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 الملخص
 يهدف البحث إلى بيان المقصود من رتب رفع التعارض، وأهمية التدرج فيها، كما يهدف إلى دراسة نماذج من

 خلالها على نشوء الخلل في الإجابة عن التعارض كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله والبرهنة من
 بسبب ترك التدرج في رتب رفع التعارض، والمناهج المتبعة في هذا البحث: المنهج الوصفي: في بيان أهمية الاعتناء
 بالتعليل قبل الشروع في التوفيق بين مختلف الأحاديث، والمنهج النقدي: في الدراسة التطبيقية النقدية للنماذج

 نتقاة من كتاب تأويل مختلف الحديث، وقد أوقف البحث على ست رتٍ  ب لرفع التعارض المتوهم، وأثبت أهميةالم
 التدرج فيها ودوره الفاعل في تقويم الأجوبة عن الأحاديث المختلفة أو المشكلة، ودرس الباحث تسعة نماذج من

 ر تجاوز هذه الرتب في الإخلال بدقة الجوابكتاب تأويل مختلف الحديث دراسة تطبيقية، بن ين من خلالها أث
 .عن مختلف الحديث ومشكله

 .: رتب، رفع، التعارض، مختلف، مشكل، الحديثالكلمات الرئيسة

 
ABSTRACT 

The current research aims to clarify the meaning of removing contradictions' ranks, the 

importance of their gradation by studying different cases in Taʾwīl Mushkil al-Ḥadīth of Ibn 

Qutaybah. The study also demonstrates through which the defect has arisen and the answer for 

the contradiction, and the effect of leaving the gradation of the ranks in removing the 
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contradiction. The research adopted the descriptive approach in explaining the importance of 

caring about the reasoning before reconciling the different hadiths. Aside from that, the research 

also utilised the critical approach in performing critical study for selected models from various 

hadiths commentaries. The research was limited to six ranks to remove the illusory contradiction; 

it proved the importance of gradation and its effective role in evaluating the answers to different 

or problematic hadiths. The researcher has practically studied nine models from various hadiths 

commentaries, through which he showed the effect of gradualism of these ranks in depicting the 

accuracy of the answer to the conflict and problematic hadiths. 

Keywords: Ranks, Removing, Contradiction, Different, Problematic, Hadith. 

 

 لمقدمةا .1
 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 كان من عند الله تعالى لا يتطرق إليه الخطأ والضلال،فإن شريعة الله باقية محفوظة، وديانته قائمة محوطة، وما  
 تر بي بىبن بم بز ُّٱ: ولا يعتريه التناقض والاختلاف والاختلال، وذلك من قول الله ذي الجلال

 بحفظ الله وكما أن القرآن محفوظ  ،]82النساء: [ َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
محفوظة  فكذلك سنة النبي ، ]9الحجر: [ َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ :وبقوله تعالى

.]4-3النجم: [ َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ٱُّٱ:  ولقوله عن نبيه القرآن، لأنها بيان
 ثز ُّٱ: حق لا يتطرق إليهما الباطل والزيغ، كما قال الحق سبحانه ولذلك فإن كلام الله وكلام رسوله 

 نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم

فكل  ولا يتعارضان ولا يتضادان ولا يكذب أحدهما الآخر، فلا يتناقضان، ]42-41فصلت:[ َّ ىٰ ني نى
.نظره وقلة اطلاعه ما ظهر للرائي أنه متناقض أو متعارض فإنما ذلك لقصور

 وقد أجاب علماء الإسلام عن كل ما أورد من ذلك، ولا زال في كل زمان من يشكك الناس في دينهم
 كما لا يزال الله يبعث في كل أمة من يجدد لها دينها، ويذود عن حياضه ويحمي حماه، وينفيويلبس عليهم أمر ربهم،  

 .عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

 ومن أهم ما يبحث في هذا الباب تقييم ما أجيب به عما رمي بالتعارض من مختلف الحديث ومشكله،
 ه ومطابقته ومنهجيته، لذا رأيت أن أبحث في أجوبة الإمام ابن قتيبة رحمهوإعادة النظر فيه من حيث صحته ودقت

 الله وأتلمس فيها مواضع الخلل التي يمكن أن تتجاوز لو انضبطت برتب رفع التعارض والتدرِ ج فيها، فخرجت من
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  الموفقذلك بفوائد عديدة، وقواعد جديدة، يمكن بها ضبطكل جواب عن مختلف الحديث ومشكله ووزنهُ، والله
 .للصواب ومنه الهداية وعليه المتنكل

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره
أو  لى أجوبة متكلفةإتكمن أهمية هذا الموضوع فيكون تقديم بعض رتب رفع التعارض على بعضها قد يؤدي 

قطعاً بين ناسخ  الأقل: خلاف الأولى، كأن يحمل ذلك على التوفيق بين صحيح ثابت ومعلل متوهم، أو على
ك والتشكيك، أو ما أشبه ذلك، ثم يكون الجواب عن التعارض بمثل هذه الأجوبة مدعاة للتشك ومنسوخ،

 .بالشرع، وسوء الظن بصاحب الشريعة والاستخفاف

 لحديث لابناكما يسلط هذا البحث الضوء على أشهر كتاب في هذا الفن، وهو كتاب تأويل مختلف 
 لإجابة عما أورده المغرضون علىئل المؤلفات في هذا العلم، فقد دفعته غيرته إلى اقتيبة الدينوري، الذي يعد من أوا

 لك أقرب السبلذالأحاديث النبوية من دعوى التناقض والاختلاف، فجمع بين مختلف الأحاديث سالكاً في 
 في الصحة والقبول، ستواءهماوأوضحها، وقد وقفت على مواضع من كتابه جمع فيها بين المختلفين مفترضاً ثبوتهما وا

 تاج لمزيد بحث وإنعام نظر ليكونأو أجاب بجواٍ  ب في الجمع غيرهُ أولى منه، فكان عمله مشكوراً مبروراً، غير أنه يح
 .نننوها ونصوا عليهاوفق منهج المحدثين أهل هذا الشأن ومراعً  ى فيه التدرج في رتب رفع التعارض التي ق

 :وأسباب اختيار هذا الموضوع هي
 .عليه كون رتب رفع التعارض هي المنهج العلمي الموثوق الذي قنننه أئمة النقد وساروا -أ

من   ذلك التدرج في مواضع كون كتاب ابن قتيبة من أمهات هذا الباب ومن أقدم ما ألف فيه، ولأنه لم يلتزم -ب
 .كتابه مما جعله مفتقراً لشيء من الاستدراك والتقويم

 مشكلة البحث وأسئلته
فلا ينتقل  1،المحدثون والفقهاء للتوفيق بين مشكل الحديث ومختلفه التدرج في رتب رفع التعارضاشترط 

بين المختلفين إلا بعد التثبت من صحة الرواية وألفاظها، وعدم احتمال النسخ، لئلا يورث ذلك خللاً منهجياً  للجمع
 منهجياً، لا يتطرق إليه الطعن ولا يرد عليه الاعتراض،الجواب، وليكون الجواب عن التعارض المتوهم جوابًا متيناً  في

 وبالنظر إلى النماذج التي خالف أصحابها هذا التدرج في رتب رفع التعارض وما أوقعهم فيه ذلك من الأجوبة المتكلفة

                                                 
قَطِعُ ضَعِيفٌ وَالضَّعِيفُ لَا يعُِل   وإن كان هذا الاشتراط نسبياً،كاشتراط ثبوت الرواية للاعتداد بها في محل الخلاف، ومنه قول السيوطي رحمه 1 ُن ْ

 الله : "وَالم
 .148، ص1، ج2، الرياض: مكتبة الكوثر، طتدريب الراويه، 1415الصَّحِيحَ". السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
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 الإجابةمن خلال  البعيدة أو المخالفة للأولى تبين ضرورة سلوك هذا المنهج والالتزام به، ويتضح حل مشكلة البحث
 :عن الأسئلة الآتية

 ما المراد برتب رفع التعارض؟، وما أهمية التدرج فيها؟ -أ
في  كيف يمكن تطبيقياً البرهنة على نشوء الخلل في الإجابة عن مختلف الحديث ومشكله بسبب ترك التدرج -ب

 .رتب رفع التعارض

 أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى ما يأتي

 .التدرج فيهابيان رتب رفع التعارض، وأهمية  -أ
 دراسة نماذج من كتاب تأويل مختلف الحديث والبرهنة بها على نشوء الخلل في الإجابة عن مختلف الحديث -ب

 .ومشكله من ترك التدرج في رتب رفع التعارض

 الدراسات السابقة
 ل ومسألة الروايةلا شك أن علماء الحديث قد اعتنوا بهذه المسألة أجود عناية في كلامهم على النقد الحديثي والإعلا

 اختلاف الحديث، وكتابا الإمام :بالمعنى، وما كتب في مختلف الحديث، ومن أهم ذلك: كتاب الإمام الشافعي
 مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار، ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك، وغيرها، ومع ذلك فإن دراسة :الطحاوي

 للمتأمل في هذا البحث، ولم أقف على دراسة اختصت بكتاب ابن هذه المسألة دراسة مفردة له أهميته التي ستظهر
 :قتيبة بعينه، ومما وقفت عليه من الدراسات المعتنية بهذا الشأن خصوصاً 

 مختلف الحديث ومشكله وأصنافه عند ابن قتيبة ومنهجه في دفع الاختلاف والإشكال في كتابه )تأويل -أ
ابن  م: دراسة وصفية لكتاب2010نشر في مجلة ديالي عام للدكتور إبراهيم طه حمودي،  (:مختلف الحديث

 .قتيبة بين فيها ترجمته وما قيل فيه ومنهجه في كتابه وأورد نماذج منه، لكنه لم يتطرق لهذه المسألة فيه
 رسالة ماجستير للطالب: أبا ذر: ابن قتيبة ومنهجه فيكتاب )تأويل مختلف الحديث( دراسة تحليلية -ب

قبله  ه: وهو قريب جداً من البحث الذي1437محمد عوض الكريم الشيخ، في جامعة أفريقيا العالمية، عام 
تصديه  في طريقة عرضه وتناول مباحثه، ولكنه قال في النتيجة الخامسة من نتائج البحث: "مع أنه يحمد له

المواضيع"  أنه لم يوفق في عدد منللجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض وقد وفق في الكثير منها إلا 
الأسباب إن  هكذا إجمالًا، ولم يبين سبب عدم توفيقه في تلك المواضيع، وأنا أزعم أن هذا البحث أحد أهم

 .لم يكن أهمها مطلقاً 
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 رسالة ماجستير :ليليةمختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء دراسة حديثية أصولية فقهية تح -ت
 ثاً شاملًا، وعقده: بحث فيها مختلف الحديث بح1421ة خياط، طبعت بدار الفضيلة عام للدكتور أسام

  يتطرق بالنقد لما أجاب بهلمالفصل الثاني من الباب الرابع لبيان منهج ابن قتيبة في كتابه، ومع ذلك فإنه 
 .ابن قتيبة على مختلف الأحاديث

ببيان  ه: اعتنى فيه1428ف الله الرحيلي، طبع عام للدكتور عبد الله بن ضي :مدخل لدراسة مشكل الآثار -ث
كتاب   ص، وبما أنهاستشكال النص القرآني أو الحديثي، وأسباب ذلك، ومقاييس صحة تفسير النصو  أوجه

منوعة بما  اذجه التطبيقيةالفن لم يتوسع في كل باب منه باستقراء النماذج والبحث، وكانت نم جامع في هذا
 .ضوع، وهو من أجود الكتب المعاصرة في هذا البابالمو  يعين على استيعاب

 منهج البحث
 :كما يأتيمنهجين –ن شاء الله ووفنق إ –سأتبع في هذا البحث 

 .مختلف الأحاديث المنهج الوصفي: ببيان أهمية التدرج في رتب رفع التعارض قبل الشروع في التوفيق بين

على أثر  بن قتيبة، والوقوفلالنماذج من كتاب تأويل مختلف الحديث المنهج النقدي: في الدراسة التطبيقية النقدية 
 .تجاوزه مسألة التدرج في رتب رفع التعارض في الجواب عن مشكل الحديث

 المبحث الأول: رتب رفع التعارض، وأهمية التدرج فيها .2

 المطلب الأول: رتب رفع التعارض 2.1
 امها ترتيبياً ويكون استخد رفع تعارض مختلف الحديث ومشكله،المراد برتب رفع التعارض: القواعد التي تستخدم في 

 :الأحاديث في ثلاث رتب وقد لخص الدكتور أسامة خياط قواعد المحدثين المتبعة لدفع التعارض بين .على التدرج
 الحين للاحتجاج،صالجمع: وقال: إن تعريفه يشتمل على ستة أمور: إعمال الحديثين معاً، و كونهما  -أ

 زوال الاعتراضنهما، وحمل الحديثين على محمل مطلق، وصحة المحمل الذي حملا عليه، و واتحاد زم
 .بالجمع

 .النسخ -ب
 الترجيح: وقال: إنه على خمسة أوجه: الترجيح بحال الراوي وما يتعلق به، والترجيح بحال المروي وما -ت

 يتعلق به، والترجيح باعتباريتعلق به، والترجيح بحال الزمان وما يتعلق به، والترجيح بحال المكان وما 
 2.أمور خارجية

                                                 
 .125، ص1الرياض: دار الفضيلة، ط ،مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاءه، 1421خياط، أسامة،  2
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 3.وقريب منه ما أورده الدكتور محمد أبو الليث حيث قدم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف

 :قاعدة لذلك، وهي 14وأما الدكتور عبد الله الرحيلي فإنه قن عد 
 .معرفة ثبوت الرواية أو اللفظة من عدمه .1
 .الروايات لبعضالأخذ بمنهج تفسير بعض  .2
 .ثاً الأخذ بمنهج تفسير النصوص بالنصوص الأخرى الواردة في الموضوع نفسه قرآناً وحدي .3
 .الأخذ بمنهج تفسير اللفظ بالذي يأتي به النص أحياناً  .4
 .مراعاة تفسير الصحابة والتابعين للنصوص وفق ضوابطه المعتمدة .5
 . ص إذا ثبت الأمران عن النبيالأخذ بمبدأ الجمع بين الروايات أو الألفاظ أو النصو  .6
 .تمدةإذا لم يمكن الجمع فيؤخذ بمبدأ الجمع بين الروايات أو النصوص وفق القواعد المع .7
 .التنبه إلى احتمال كون الرواية بالمعنى هي سبب الاستشكال .8
 .التنبه إلى أهمية معرفة أسباب ورود الحديث، وأنها كأسباب النزول للقرآن .9

 . تفسير النصوصضرورة تحرير المنهج في .10
 .معرفة أن من أنواع التأويل ما لا يعلمه إلا الله، فلا يخاض في تفسيره .11
 .التنبه إلى أثر العقيدة في فهم بعض النصوص .12
 .التنبه إلى أثر الهوى في فهم بعض النصوص .13
 4.جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة .14

 عن الصناعة أن الحديث هنا ا ما يتعلق بالناظر فيه، وبماوهذه القواعد مهمة جليلة، منها ما يتعلق بالنص، ومنه
أن  أراد رفع التعارض ض فيمنالنقدية في التعامل مع مشكل الحديث ومختلفه فإن بعضها لا يصلح لهذا المقام، فيفتر 

رفع  ترتيب رتبدنا ولذلك فلو أر  يكون قد تجاوز مسألة أثر العقيدة وأثر الهوى وتحرير المنهج وما أشبه هذه القواعد،
 :التعارض ترتيباً دقيقاً فيحسن أن تكونكالآتي

 .لم يصح ما لَّ عأ حَّ رواياته، فما ص عُ ألفاظه، وجم ةِ الحديث ودق ةِ من صح تُ التثب :الرتبة الأولى

 .ضهالتثبت من صحة المعنى المفهوم من الحديث ومعارِ  :الرتبة الثانية

 .التثبت من نسخ أحد النصين: الرتبة الثالثة

                                                 
 .402، ص8،كوالالمبور: مكتبة قرطبة، طعلوم الحديث أصيلها ومعاصرهاه، 1439بو الليث، محمد الخيرآبادي، أ 3
 .86، ص1، طبعة خاصة، طلدراسة مشكل الآثارمدخل ه، 1428الرحيلي، عبد الله بن ضيف الله،  4
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 .المجمل والمبين()التثبت من كون أحدهما من باب )العام والخاص( )المطلق والمقيد(  :الرتبة الرابعة

 .رود الحديثو التثبت من احتمال كون الحديث حادثة عين، وذلك بالنظر في أسباب  :الرتبة الخامسة

 .بٍ في الفعليبف لسالاختلاالتفريق بين الحديث القولي والحديث الفعلي، واحتمال كون  : الرتبة السادسة

 واسع من سادسة، والأمر في ذلكوقد تتداخل بعض هذه الرتبكالثالثة والخامسة، أو الرابعة والخامسة، أو الرابعة وال
 .حيث الترتيب والأهم أن يكون الترتيب بين القاعدة الأولى والثانية وما يليهما

 المطلب الثاني: أهمية التدرج في رتب رفع التعارض 2.2
سمعت من بعض أساتذتي إن بان مرحلة الدراسة أن منهج المحدثين تقديم الترجيح ومنهج الفقهاء تقديم 

عن الصحة، بل يوهم أن لكل من الفريقين منهجاً مخالفاً للآخر، وهو ما يخالفه  والحق أن هذا الإطلاق عارٍ  5،الجمع
في المذاهب المتبوعة هم أئمة المحدثين بلا خلاف، وإنما  ولا يثبته التأمل، فكيف يكون الأمر كذلك وأئمة الفقه الواقع
 .صنيعهم تقديم ما حقه التقديم، بعد التدرج في مراتب رفع التعارض كان

 ضه؛ لأن الجمعبينه وبين معارِ  رحاً فلا حاجة لتكلف الجمع أو منكراً أو مطَّ ض معلّاً كان الحديث المعارَ   فلو
 .هو ما لم يكن عليه منهج أئمة النقد المحدثينيشعر بقبولهما في الجملة، و  بينهما

 المقيد، أو المجمل والمفصل،و كان منسوخاً وأجاب عنه المجيب بأنه من باب العام والخاص، أو المطلق   وكذا لو
 .، وله أثر بعيدفإن جوابه خطأ بينِّ 

 قتيبة المبحث الثاني: دراسة تطبيقية على نماذج من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن .3
 المطلب الأول: التعريف به وبكتابه 3.1

هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، إمام جليل وفقيه عالم، ولغوي ناقد، ولد بالكوفة 
 ه ، وسكن بغداد، وأخذ عن أئمة وقته كأبي حاتم السجستاني والجاحظ وأبي الفضل الرياشي وابن راهويه213 سنة

 أكثم القاضي، و كان يعد إمام المدرسة البغدادية في الننحو، وكان قاضي الدينور، وبها لقب،والزيادي ويحيى ابن 
 عنه ابن درستويه، وأحمد بن مروان المالكي، وعبد الرحمن السكري، وأبو بكر ابن المرزبان وغيرهم، وألفكتباً  وأخذ

 لاختلاف في اللفظ، والرد على الجهميةمن أهمها: تأويل مشكل القرآن، وتأويل مختلف الحديث، وكتاب ا عديدة،
 وكتاب الصيام، ودلالة النبوة، وإعراب القرآن، وتفسير غريب القرآن، والأنواء، وعيون الأخبار، والميسر والمشبهة،

                                                 
، جامعة إسطنبول، مجلة يلية نقديةدراسة تأص رفع التعارض بين النصوص بالجمع والترجيح بين أهل الحديث وأهل الرأيم، 2020سرميني، محمد أنس،  5

 .31،ص1الإلهيات، ج
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 وكتاب المعارف، وأدب الكاتب، والألفاظ المغربة بالألفاظ المعربة، وكتاب المعاني الكبير، وعيون الشعر والقداح،
 6.ه276رحمه الله سنة  وتوفي وغيرها،

ليفه له، وذلك أنه لما وكتابه )تأويل مختلف الحديث( من أشهر ما كتب في هذا العلم، وقد بن ين سبب تأ
أليفكتابه هذا ليبين أنه لا المغرضون ببث الشبهات حول السنة المعظمة، ولم ير أن أحداً تصا دى لهم، قام بت قام

حاديث فقط، وهو أمر قد يقتصر على الإجابة عما ظاهره التعارض مما يكون بين الأولم  ، في سنة النبي تعارض
 كنه يجيب عما يظُن فيه التعارضلا يعرف كتابه؛ نظراً لأنه مقتضى عنوانهكتابه )تأويل مختلف الحديث(؛ ول من يتوهمه

 :لك القول فيما قال فيه: "قالوا، وكذبين القرآن والسنة، فكثيراً ما يقول: "قالوا: حديث يبطله القرآن" ثم يجيب عنه
 هم ومرجع أصيل للتوفيقمحديث يبطله الإجماع" و"قالوا: حديث يدفعه النظر وحجة العقل"، وعلى الجملة فكتابه 

 .بين الأحاديث بالحجج العقلية والقياس النظري
 المطلب الثاني: نماذج من كتاب )تأويل مختلف الحديث( 3.2

 نَّ أَ  )) ا:هَ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  شَةَ ائِ عَ  نْ عَ  ةَ،وَ رْ عُ  نْ عَ  ،يِّ رِ هْ الز   نِ عَ  يْ تُمْ رَوَ  ل: "قالوا:قا :حديث قطع يد المستعيرة -أ
 عَ أَجمَْ  دْ قَ قاَلُوا: وَ  7يَدِهَا((. ،بِذَلِكَ فأََمَرَ بقَِطْعِ  حُلِيًّا مِنْ أقَْ وَامٍ، فَ تَبِيعُهُ فاَخُْبرَ النَّبي  يرُ عِ تَ سْ تَ  تْ انَ كَ   ةٌ أَ رَ امْ 
  قَطْعَ عَ لَا  هُ لَى أنََّ عَ  اسُ النَّ 

ُ
 يْرَ ، غَ يحٌ حِ يثَ صَ دِ ا الحَْ ذَ  هَ : إِنَّ ولُ قُ ن َ  نُ نَْ وَ  :دٍ مَّ أبَوُ محَُ  قاَلَ  .نٌ تَِ ؤْ هُ مُ نَّ لِأَ  ،تَعِيرِ سْ لَى الم

، وَهَذا لَ عَ  ي فَْ وَلَا  رَ مُ يأَْ  أَنْ  يُجوُز قَدْ وَ ا، طْعِهَ بِقَ  أمََرَ  ا قِيلَ إِنمََّ ا، وَ هُ قَطعََهَ : إِنَّ هِ فِي لْ  ي قَُ لمَْ  هُ نَّ لِأَ  ا،مً كْ بُ حُ  يوُجِ لَا  هُ أنََّ 
 8".لِ عْ الْفِ  عُ إِيقاَ  بهِِ  ادُ  ي رَُ ، وَلَا يبِ هِ والترَّ  يرِ ذِ حْ التَّ  هِ جْ لَى وَ عَ  ةِ الأئَمَِّ  نَ مِ  ونُ يَكُ  قَدْ 

 الأولى أن يجيب التعارض، فكانوما أجاب به غير صحيح، ونشأ الخلل فيه من عدم مراعاة التدرج في رتب رفع 
 يدها كان في سرقة: عنه بعد جمع رواياته والتثبت من نصه، فإن من روايات الحديث ما فيه نص على أن قطع

غيرها ممن  كانت تستعير باسم  أنها :فالمعنى 9(،على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي -تعني: حلياً -استعارت امرأة »
فيها أسامة فقال  وهي التي شفع 10فلم تتب،  تسرق العارية وتبيعها، وفي رواية أنها استتيبتعرف بالأمانة والصيانة، ثم

 11.الحديث (())أتََشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله:  له النبي

                                                 
، 1ت: دار البشائر، ط، بيرو لسان الميزانم،  2002وابن حجر، . 42، ص3، ج3، بيروت: دار صادر، طوفيات الأعيانم، 1900ابن خلكان،  6
 .260، ص1، د.ط، جدائرة المعارف الإسلاميةم، 1933(. والشنتاوي، أحمد وآخرون، 4460، برقم )8، ص5ج
 (.4395)ديث ، رقم ح451،ص6، ج1، القاهرة: الدار العالمية، طسنن أبي داودم، 2012ه/1433أبو داود، سليمان بن الأشعث،  7
 .157، ص2، بيروت: المكتب الإسلامي، طتأويل مختلف الحديثم، 1999ه/1419بن قتيبة، الدينوري،ا 8
 (. وإسناده صحيح.4396، رقم حديث )451، ص6، جسنن أبي داودأبو داود،  9

 .451، ص6، جسنن أبي داودالمرجع نفسه،  10
(. ومسلم، ابن الحجاج 3475،رقم حديث )175، ص4، ج1ت: دار طوق النجاة، ط، بيرو صحيح البخاريه، 1422لبخاري، محمد بن إسماعيل، ا 11

 (.1688، رقم حديث )1315، ص3، ج1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طصحيح مسلمم، 1991ه/1412القشيري، 
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 بْنِ  أنََسِ ، وَ اللهِ  دِ بْ عَ  بْنِ  ابِرِ ، وَجَ يِّ رِ الخدُْ  عِيدٍ  سَ أَبي  نْ عَ  مْ  تُ يْ رَوَ  قال: "قاَلُوا: :حديث فناء الناس بعد مائة سنة -ب
ا وَهَذَ  :قاَلُوا  12(،ةوسَ  فُ نْ مَ  سٌ فْ ن َ  ذٍ مئِ ا ي وَْ رهَ هْ لَى ظَ عَ  ىقَ ب ْ ي َ  لَا  هُ إِنَّ »: ةٍ ائَ مِ  نَةَ سَ  رَ ذكََ ، وَ قاَلَ   بيَّ النَّ  ، أَنَّ الِكِ مَ 

ٌ باطل، بَ   إِنَّ  :ولُ قُ ن َ  نُ : وَنَْ دٍ مَّ أبَوُ محَُ  الَ كانوُا، قَ   ا ممَّ  ثَ رُ أَكْ  اسُ النَّ وَ  ،ائةٍَ ثِِ ثَلَا  نِيِّ  سِ في  نُونَ طاَعِ  نُ ، وَنَْ عيَانِ للِْ  ينِّ
 بَلْ  اهُ رَ ن َ عُوهُ.َ  وَ مَ يَسْ  اهُ، فَ لَمْ فَ أَخْ  الله  ولَ سُ رَ  َ نَّ لِأَ  هُ، أَوْ وْ نَسَ  مْ نهَُّ لِأَ  اإِمَّ  افً رْ هُ حَ نْ اةُ مِ وَ الر   طَ قَ أَسْ  قَدْ  يثٌ دِ حَ  اهَذَ 

 اْ   ذَلِكَ في  هُ ضَرَ نْ حَ ممَّ  ،نِي ي عَْ « ةٌ وسَ  فُ نْ مَ  سٌ ن فَْ  ئِذٍ مِ ي وَْ  مْ نْكُ ضِ مِ لَى اْلَأرْ ى عَ  ي بَْ قَ لَا »: هُ قاَلَ أنََّ  -ك  لا نَشُ 
َ
، لِسِ جْ لم

 13))مِنْكُم((.ي اوِ الرَّ  طَ قَ ابةََ فأََسْ حَ  الصَّ نِي ي عَْ  وْ أَ 

اهُ،"، فَ أَخْ   اللهِ  ولَ سُ رَ  نَّ لِأَ وْ أَ  هُ،وْ نَسَ  مْ نهَُّ لِأَ  افاً إِمَّ رْ نْهُ حَ مِ  اةُ وَ الر   طَ قَ أَسْ  وما أجاب به صحيح في الجملة، دون قوله: "قَدْ 
 مْ ليَْ لَتَكُ  مْ أيَْ تَكُ أرََ  )) :وأوقعه فيه عدم التزام التدرج في رتب رفع التعارض، فلم يجمع روايات الحديث، ففي رواية مسلم

 الَةِ قَ مَ  في  اسُ النَّ  لَ هَ وَ ف َ  :مَرَ ابْنُ عُ  الَ ، قَ «دٌ أَحَ  ضِ اْلَأرْ  رِ لَى ظَهْ وَ عَ نْ هُ ممَّ  ىقَ  ي بَ ْ لَا  انْ هَ مِ  ةٍ نَ سَ  ائةَِ مِ  أْسِ علَى رَ  نَّ ؟ فإَِ ذِهِ هَ 
 وَ هُ  نْ ى ممَّ قَ ب ْ  ي َ لَا   اللهِ  ولُ سُ رَ  ا قاَلَ إِنمََّ ، وَ نَةٍ سَ  ائَةِ مَ  نْ عَ  ،يثِ ادِ حَ الْأَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ثوُنَ دَّ ا ي تََحَ ، فِيمَ كَ تلِْ   اللهِ  ولِ سُ رَ 
 14.نُ رْ الْقُ  ذَلِكَ  مَ رِ ي نَْخَ  أَنْ  لِكَ بِذَ  يدُ يرُِ « دٌ أَحَ  ضِ رْ الْأَ  رِ لَى ظَهْ عَ  مَ يَ وْ الْ 

 الٌ مَ  هُ نَّ ، فإَِ اً يرْ خَ  ىزَ عْ مِ لْ باِ  واصُ وْ ت َ اسْ »: الَ قَ   بيَّ النَّ  نَّ أَ  يتُمْ وِّ قال: "قاَلُوا: رُ  :حديث الإيصاء بالمعزى خيرا   -ت
 نْ أَ  ى، فَ يَ نْ بَغِيزَ عْ مِ  ةِ نَّ  الجَْ في انَ كَ   إِنْ وَ  ؟ يوُلَدُ نْدَناَ عِ  وَ هُ وَ  ،نَّةِ لجَْ  انَ مِ  ونُ كُ يَ  فَ يْ قاَلُوا: كَ  15،ةِ نَّ الجَْ وُهَوِ في ، قِيقٌ رَ 
 في  اانهَِ يَ عْ بأَِ  ،ىزَ عْ الْمِ  ذِهِ هَ  أَنَّ  دْ  يرَِ لمَْ  هُ : إِنَّ ولُ قُ نُ ن َ :َ  وَنَْ دٍ مَّ أبَوُ محَُ  . قاَلَ يْلٌ وَخَ  ،يرٌ وَحمَِ  ،إِبِلٌ ، وَ رٌ قَ ا ب َ فِيهَ  ونَ كُ يَ 

 ا  لهاَ يَ نْ  الد  في  هِ ذِ  هَ الَى تَ عَ  الله لَقَ خَ  قَدْ ى، وَ زَ عْ مِ  ةِ نَّ  الجَْ في  ادَ أرََ  اإِنمََّ ؟ وَ نْدَناَ عِ  يَ هِ وَ  ،ةِ نَّ  الجَْ في  ونَ تَكُ  يْفَ كَ ، وَ ةِ نَّ الجَْ 
 16."ثاَلًا مِ 

 وكان ينبغي أن يبين أنه ، فهذا الحديث لا يصح أن ينسب إلى النبيوفيما أجاب به خلل منهجي، 
وهذا  18،بالوضع وفيه حمزة النصيبي وهو متروك متهم 17،أخرجه الطبراني حديث موضوع، لا تصح نسبته إلى النبي،

ذلك بعد  عند العلماء أول ما يكون من قواعدكشف شبهة التعارض؛ بالتأكد من ثبوت الحديث، ثم لو أجيب عنه
 .تيكون الجواب تنزلاً وعلى افتراض الثبو

                                                 
 (.2538، رقم حديث )1966، ص4، جصحيح مسلممسلم،  12
 .162، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 13
 (.2537، رقم حديث )1965، ص4ج ،صحيح مسلممسلم،  14
 (.11201)، رقم حديث 109، ص11، ج2، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، طالمعجم الكبيره، 1404الطبراني، سليمان اللخمي،  15
 .356، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 16
روى عادة بالإسناد، فلم يكن يحسن (، والطبراني وإن كان بعد ابن قتيبة وفاةً إلا أن الحديث ي11201، رقم حديث )109، ص11المعجم الكبير، ج 17

  بابن قتيبة أن يرويه بإسناد فيه متهم بالوضع ولا يعرفه، وكان عليه أن يفتش عنه قبل أن يتكلف الجواب عنه.
 (.1519)، رقم حديث 179، ص1، سوريا: دار الرشيد، طتقريب التهذيبم، 1986ه/1406لعسقلاني،ابن حجر، أحمد بن علي ا 18
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، ةً دَ احِ نَةً وَ سَ لَهُ حَ  تِبَتْ ا، كُ لْهَ مَ وَلمْ ي عَْ  نَةٍ سَ بِحَ  مَّ هَ  نْ مَ » : قاَلَ   بيَّ النَّ  نَّ أَ  مْ يتُ وِّ قال: " قاَلُوا:ُ رُ  حديث النية: -ث
 لِ اْلَأوَّ  يثِ دِ الحَْ  نِّيَّةُ في ال تِ ارَ فَصَ  20،((هِ لِ عَمَ  نْ مِ  يْرٌ خَ  ءِ رْ ةُ الْمَ يَّ نِ ))  يتُمْ وِّ رُ ثُمَّ  19((، ارً شْ لَهُ عَ  تِبَتْ ا، كُ لَهَ مِ عَ  نْ مِ وَ 
 نَ مِ ؤْ  تخلد الْمُ الَى الله تَ عَ  نَّ فإَِ  .فٌ تِلَا اخْ وَ  ا تَ نَاقُضٌ ، وَهَذَ لِ الْعَمَ  نَ مِ  اً يرْ خَ  اني الثَّ  يثِ دِ  الحَْ في  تْ ارَ صَ ، وَ لِ مَ الْعَ  ونَ دُ 
 21."ةَ ودَ دُ عْ نِين مَ  سِ في  لَ مِ هُ عَ نَّ لِأَ  ،لِيدَ خْ التَّ  بِ جِ تَ وْ ،َ لْم يَسْ لِهِ بعَِمَ  يَ وزِ جُ  لَوْ ، وَ لِهِ  بعَِمَ لَا  تِهِ بنِِيَّ  ةِ نَّ  الجَْ في 

من مجلة العمل، لذلك أوجبت عليه ولا شك أنما أجاب به خطأ مخالف للصواب؛ فالنية قطعاً 
اَ الَأعِمَالُ بِالنِّيَّاتِ((،:  لقولهفي الأعمال المفروضة، وفرضت  لد فيها يخنة و لجا يدخل العبد اوإنم 22))إِنمَّ

 ه.بنيت بعمله ولا وفضله، لا عالىت حض رمحة اللهبم

توهم، فالمحفوظ: ))نيَِّةُ كما لأنه لم يتثبت من لفظ الحديثث، وهي الرتبة الأولى من رتب رفع التعارض الم
ؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ 

ُ
الاعتقاد وهما لا شك من صميم عمل العبد بل عَمَلِهِ((، وهذا اللفظ يشعر بأن النية مقرونة بالإيمان و الم

 هما أسه.

 أنه لم يتكلف فيها شيئاً ولا يخشى فيها ويمكن أن يجاب بأن حديث: )) نيَِّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (( بمعنى
إليه ما يفسده فيكون قد  ويشوبه، بخلاف لو عمل العمل فإنه قد يتطرقالرياء والعجب وغير ذلك مما يفسد العمل 

ن بنية صالحة وقد يكون بنية أتعب بدنه وأنفق من ماله ووقته وجهده ولم يحصل ثواباً، ثم إن العمل الصالح قد يكو 
 فاسدة، والثاني يؤاخذ به العبد ولا يثاب عليه، والله أعلم.

عَةَ عَنْ مِشْرحَِ بْنِ عَاهَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قال "حديث احتراق إهاب المصحف -ج قالوا: رُوِّيتُمْ عَنِ ابن لهيَ ْ
عْتُ رَسُولَ اِلله  قاَلوا: وَهَذَا  23يَ قُولُ: ))لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ في إِهَابٍ ثُمَّ ألُْقِيَ في النَّارِ مَا احْتَرقََ((، قاَلَ: سمَِ

رُوضِ وَالْكُتُبِ. قاَلَ خَبَرٌ لَا نَشُكُ في بطُْلَانهِِ، لِأَنََّّ قّدْ نَ رَى الْمَصَاحِفَ تَحْتَرِقُ، وَيَ نَالُهاَ مَا يَ نَالُ غَيْرهََا مِنَ الْعُ 
ثَنِي يزَيِدُ بْنُ أبَوُ مُحَمَّدٍ: وَنَْنُ نَ قُولُ: إِنَّ لِهذََا تَأْوِيلًا، ذَهَبَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَ عْ  رفُِوهُ، وَأَنَا مُبَ يِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَ عَالَى: حَدَّ

                                                 
 (.130، رقم حديث )118، ص1(. ومسلم، صحيح مسلم، ج6491، رقم حديث )103، ص8البخاري، صحيح البخاري، ج 19
يه عند غيره، والمحفوظ: ( معلقا، ولم أقف عل4466، رقم حديث )176، ص9، ج1، الرياض: مكتبة الرشد، طشعب الإيمانه، 1423البيهقي،  20

إسناده ضعيف. وأبو الشيخ الأصبهاني، و  (،5942،رقم حديث )185، ص6، جالمعجم الكبير))نيَِّةُ المؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ((. الطبراني، د.ت، 
 أسانيده ضعيف. ضعيف جداً، والحديث بكافة ، وإسناده89، ص2، الهند: دار السلفية، طالأمثال في الحديث النبويم، 1987ه/1408

 .224، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 21
 (.1، رقم حديث )6، ص1، جصحيح البخاريالبخاري،  22
 (، وإسناده ضعيف.3628ث )، رقم حدي756، ص1، بيروت: دار البشائر، طمسند الدراميم، 2013ه/1434الدرامي، عبد الله بن عبد الرحمن،  23
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قِيَ في النَّار، ما عَمْروٍ قاَلَ: سَألََتُ الْأَصْمَعِيَّ عّنْ هَذَا الحَْدِيثِ، فَ قَالَ: يَ عْنِي لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ في إِنْسَانٍ ثُمَّ ألًْ 
 24احْتَرقََ.

 لجواب، ولكن كان ينبغي قبله التدرج في مراتب رفع التعارض، وذلك أن يبين ضعفوما أجاب به هو ا
 ثم يجيب عنه بعد ذلك تنزلًا، وله جواب آخر 25،هذا الحديث، فإنه من رواية ابن لهيعة، وروايته في الأرجح ضعيفة

 :القاعدة الثانية، وهيفيكون جوابه بمراعاة  26، أورده الطيبي، قال: "قيل:كان ذلك معجزة للقرآن زمن النبي
 التثبت منكون المعنى المفهوم من النص صحيحاً، وجواب الطيبي بمراعاة القاعدة الثالثة وهي النسخ، أو الرابعة وهي

 .التخصيص من العام
رُ  :حديث الأجل ح ِّ النَ  نِ عَ  يتُمْ وِّ قال: "قاَلُوا: ُ  تَ بَارَكَ  واللهُ  27،((رِ  الْعُمُ في  يدُ تَزِ  حِمِ لَةُ الرَّ صِ )) :هُ قاَلَ أنََّ   بيِّ

 يْفَ قاَلُوا: فَكَ  ،]34 :الأعراف[ َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ :ولُ ي قَُ  الَى تَ عَ وِ 
.؟مُ دَّ قَّ ت َ  ي َ وَلَا  نْهُ عَ  رُ خِ ي تََأْ  لَا  لِ  أَجَ حِمِ في رَّ ال لَةُ صِ  يدُ تَزِ 

 افِيَةِ وَعَ  ،قِ زْ  الرِّ في  ةُ دَ ياَ الزِّ وَ  ةُ عَ ا: السَّ همَُ دُ : أَحَ نَ يَيْنِ عْ بمَِ  ونُ ، تَكُ رِ مْ  الْعُ في  دَةَ ياَ الزِّ  : إِنَّ ولُ قُ ن َ  نُ نَْ وَ  :دٍ مَّ أبَوُ محَُ  قاَلَ 
 ،نَةٍ ائةََ سَ مِ  هُ نْدَ بْدِهِ عِ لَ عَ أَجَ  تُبُ  يَكْ الَى تَ عَ  اللهَ  : أَنَّ رُ  اْلآخَ نَى عْ الْمَ وَ  .بَرُ اْلَأكْ  تُ وْ الْمَ  وَ رُ هُ قْ : الْفَ قِيلَ  قَدْ ، وَ نِ الْبَدَ 
 لَ صَ وَوَ  ،الْبِنْ يَةِ  كَ  تلِْ في وَ  كِيبِ الترَّْ   ذَلِكَ في  الَى تَ عَ  اللهُ  ادَ زَ  هُ،حِمَ رَ  لَ صَ ا وَ ذَ نَةً، فإَِ سَ  انِينَ ثََ  يرِ مِ يْ ئَ تَهُ، لتَِ عْ كِيبَهُ وَهَ تَ رْ  يَ تَهُ وَ بنِْ  لُ عَ وَيجَْ 
 28م".دتَ قَ  مُ نْهُ وَلَا تَأْخَرَ عَ سْ  مُ لَا  يذِ الَّ  لُ جَ الْأَ  يَ هِ ائةََ، وَ الْمِ  ي بَْ لُغَ  تَّّ ى حَ رَ أُخْ  ينَ رِ شْ عِ  اشَ ، فَ عَ صُ قْ الن َّ  لِكَ ذَ 

 من صحة نه بتحقيق الرتبة الثانية من رتب رفع التعارض وهي التثبتمنظر؛ فأولى  -على حسنه-وفي هذا الجواب 
اللوح  ما في هوأما المحكم ف المعنى المفهوم من الحديث، أن يجاب بأن الأجل المكتوب أجلان: أجل محكم وأجل مبرم،

 ته ٱُّٱٱ:تعالى هو الذي قال فيه اللهو المحفوظ ولا يلحقه تغيير ولا تبديل، وأما المبرم فهو ما يدخله التغيير والتبديل، 
 الآية والمراد في الحديث المعارَض: الأجل المبرم، وفي، ]39الرعد: [ َّسجسح خم خج حمحج جم جح ثم

.المعارَض بها: الأجل المحكم

                                                 
 .290، صتأويل مختلف الحديث قتيبة،بن ا 24
 (.648، رقم حديث )373، ص5، ج1، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، طتهذيب التهذيبه، 1326ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  25
، 5، ج1بة نزار الباز، طمكت، مكة المكرمة: شرح المشكاة المسمى: الكاشف عن حقائق السننم، 1997ه/1417الطيبي، شرف الدين الحسين،  26
 (.2140، رقم حديث )1662ص
 (، وإسناده حسن.8014، رقم حديث )261، ص8، جالمعجم الكبيرالطبراني،  27
 .294، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 28
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 آدَمَ  اجَّ وَحَ  ،ياًّ رِّ قَدَ  انَ كَ   مُ لَا السَّ  لَيْهِ ى عَ وسَ مُ  أنََّ  )) يتُمْ وِّ قاَلُوا: رُ " :محاجة آدم موسى عليهما السلامحديث  -خ
نَ نَْ : و دٍ مَّ أبَوُ محَُ  قاَلَ  30((،رُ مَ هُ عُ جَّ ، فَحَ مَرَ عُ  اجَّ ، وَحَ ياًّ رِ قَدَ  انَ كَ   رٍ  بَكْ أباَ  أَنَّ وَ ))  29،((هُ جَّ فَحَ  مُ لَا السَّ  لَيْهِ عَ 
 اأيَْضً  وَ هُ فَ  ،ياًّ رِ قَدَ  انَ نْهُ كَ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  رٍ  بَكْ أَباَ  : إِنَّ مْ لهُُ ا قَ وْ أمََّ وَ "، وقال: بَرِ لَى الخَْ عَ  بٌ ذِ وكََ  صٌ ر  ا تخََ هَذَ  : إِنَّ ولُ قُ ن َ 
 -يثِ دِ لحَْ ا لِ أهَْ  نْدَ عِ  - امَ  هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  عُمَرَ وَ  رٍ  بَكْ أَبي  نْ يثَ عَ دِ الحَْ  لَى أَنَّ "، "عَ يثِ دِ  الحَْ في  دةٌ ياََ زِ وَ  يفٌ رِ تحَْ 
هِ. دِّ جَ  نْ ، عَ أبَيِهِ  نْ عَ  ،بٍ يْ عَ شُ  و بْنِ رِ مْ عَ  نْ عَ  ،نِ حمَْ الرَّ  بْدِ عَ  بْنِ  يْدِ زَ  نْ ، عَ مِ لَا السَّ  بْدِ عَ  بْنُ  يلُ اعِ إِسمَْ  يهِ وِ ي رَْ  ،عِيفٌ ضَ 
 31". ثَرهميعرف أَكْ  لَا  ءِ لَا ؤُ وَهَ  ،بٍ يْ عَ شُ  نْ و بَ رِ مْ عَ  نْ ، عَ انَ يَّ حَ  نْ بَ  اتِلِ قَ مُ  نْ ، عَ انَ اسَ رَ خُ  لِ أهَْ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  يهِ وِ ي رَْ وَ 

 ثبت من الرواية وألفاظها،ترتيب رتب رفع التعارض، وأولها الت وجوابه أيضاً حسن صحيح، إلا أنه لم يراعِ 
يثبت  ا يجاب به، فما لمتكون أول م فجعل هذه الرتبة آخر ما يجاب به وكأنها جواب إضافي غير أساسي، وحقها أن

 .يعامل معاملة الثابت الصحيح لا
الدنيا،  قضت عنهما أحكامان وبقي في محاجة موسى وآدم عليهما السلام: القول بأنهما تحاجا في البرزخ حين

قال به آدم  ام فالقول بمثل وناموسها، وانكشفت لهم الحقائق على وجهها، ولم يعودا مكلفين مؤاخذين بأحكام الدنيا
 .درياً عليه السلام في تلك الحال لا يجرى مجرى القول به في الدنيا، ولا يصح بأن يعد به ق

 يتُمْ وِّ رُ  ثُمَّ  32،((ائمٌِ صَ  وَ هُ وَ  لُ بِّ قَّ ي ُ  انَ كَ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ ))  :يثٍ دِ حَ  يْرَ  غَ في  مْ يتُ وِّ رُ  قال: "قاَلُوا: :التقبيل للصائم -د
ِّ  الضَّ أَبي  نْ ، عَ بَيْرٍ جُ  بْنٍ  يْدِ زَ  نْ ، عَ ائيِلَ رَ إِسْ  نْ ، عَ يْمٍ عَ  ن ُ أَبي  نْ عَ   أَنَّ ،   بيِّ النَّ  ةِ لَا وْ مَ  ،دٍ عْ سَ  تِ ونةََ بنِْ يْمُ مَ  نْ عَ  ،نيِّ
 بْ لَةَ الْقُ  نَّ : إِ ولُ قُ ن َ  نَْنُ وَ  :دٍ مَّ محَُ  أبَوُ قاََلَ  33((.أفَْطَرَ  : قَدْ الَ قَ ، ف َ ائمٌِ صَ  وَ هُ امَْرأتَهَُ وَ  لَ بَّ ق َ  لٍ جُ رَ  نْ عَ  لَ ئِ سُ   بيَّ النَّ 

اَلِأَ  ؛مَ وْ الصَّ  دُ سِ فْ ت ُ  مِ ائِ للِصَّ   اللهِ  ولِ سُ رَ  اةِ، فأََمَّ بَاشَرَ  الْمُ في  ولُ قُ ن َ  لِكَ ذَ وكََ  ،يَ ذْ ي الْمَ عِ تَدْ تَسْ وَ  وَةَ هْ الشَّ  ثُ بْ عَ ت َ  نهَّ
 34."اهُ أَخَ  اْلَأخِ هُ، وَ لَدَ وَ  الِدِ الْوَ  بِيلِ تَ قْ لَهُ،كَ أهَْ  مِ وْ  الصَّ في  بِيلُهُ تَ قْ وَ  ،مٌ وْ صُ عْ مَ  هُ نَّ فإَِ ، 

 وما أجاب به هو الجواب، غير أنه لم يراِ ع التدرج في مراتب رفع التعارض، فلم يبين أولًا ضعف الحديث
 35.المعارَض به، فإنه من رواية زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني وهو مجهول

                                                 
 (.2652، رقم حديث )2042، ص4(. ومسلم، صحيح مسام، ج3409، رقم حديث )158، ص4، جصحيح البخاريالبخاري،  29
، 1، الرياض: مكتبة العبيكان، طالقضاء والقدره، 1421((، البيهقي، ))يَا أبََا بَكْرٍ لَوْ أرَاَدَ اُلله أنَْ لَا يُ عْصَى مَا خَلَقَ إبِلِْيسَ صلى الله عليه وسلم: لعله أراد قول النبي  30
 (، وإسناده ضعيف.168، رقم حديث )183ص
 .343، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 31
 (.1106، رقم حديث )777، ص2، جصحيح مسلممسلم، 32
(، 1685، رقم حديث )588ص، 2، ج1، بيروت: دار الرسالة العالمية، طسنن ابن ماجهم، 2009ه/1430ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،  33

 وقال فيه: )) قَدْ أفَْطَراَ(( وإسناده ضعيف.
 .354، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 34
 (.8451، رقم حديث )684ص، تقريب التهذيبابن حجر،  35
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 يتُمْ وِّ رُ  :لَهُ: قاَلُواأَهْ  لِ جُ الرَّ  ةِ بَاضَعَ  مُ في  رُ اْلَأجْ  -ظَرُ لُهُ النَّ طِ يُ بْ  يثٌ دِ حَ قال: " قاَلُوا:  :الأجر في جماع الرجل أهله -ذ
 تَهُ عْ ضَ وَ  لَوْ  أيَْتَ : أرََ ، قاَلَ رُ جَ ؤْ ي ُ وَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  ياَ  ي لََذ  )) لَهُ:أهَْ  لِ جُ الرَّ  ةِ بَاضَعَ  مُ في   اللهِ  ولِ سُ لِرَ  قاَلَ  رٍ ذَ  أباَ  أنََّ 
 في  عُ ضْ الْوَ قاَلُوا: وَ  36((،لِ لَا  الحَْ في  هُ إِياَّ  عِكَ ضْ  وَ في  رُ جَ ؤْ ت ُ  لِكَ : فَكَذَ ، قاَلَ مْ عَ : ن َ ؟ قاَلَ ثمَُ تأَْ  تَ ، ألََسْ امِ حَرَ  في 
 جَرَ ؤْ ي ُ  ازَ أَنْ ا، لجََ هَذَ  ازَ جَ  لَوْ ؟ وَ ةِ حَ باَ لْإِ ا في  رَ جَ ؤْ ي ُ  أَنْ  وزُ يجَُ  يْفَ ، فَكَ ةِ حَ إِباَ  لِ لَا  الحَْ في  عُ ضْ الْوَ ، وَ يةَ صِ عْ مَ  امِ رَ الحَْ 
 قِ لْ الخَْ  لَمُ أعَْ  وَ هُ وَ  ،  اللهِ  ولُ سُ ا رَ هَذَ  ولُ قُ ي َ  يْفَ كَ وَ ، شَ طِ إِذَا عَ  اءِ الْمَ  بِ رْ لَ شُ ، وَعَ اعَ إِذَا جَ  امِ عَ الطَّ  لِ لَى أَ كْ عَ 
 أَوِ  وزُ جُ عَ أةَُ الْ رْ لَهُ الْمَ  ونُ تَكُ  قَدْ  لَ جُ رَّ ال : إِنَّ ولُ قُ ن َ  نُ : وَنَْ دٍ مَّ محَُ  أبَوُ ؟، قاَلَ وزُ يجَُ  لَا  ابمَِ وَ  ،وزُ يجَُ  ابمَِ وَ  مِ لْكَلَا باِ 
 في  ونُ ، فَ يَكُ لَّ وَجَ  زَّ عَ  ةً للهِ هُ طاَعَ عُ ، فَ يَدَ نٌ ممُْكِ وَ  ضٌ ترَِ عْ مُ  لَهُ  وَ هُ وَ  ،امِ رَ الحَْ  نَ مِ  اهَ يرِ غَ  هُ إِلَى سُ فْ ن َ  حُ ةُ، فَ تَطْمَ بِيحَ الْقَ 

 اءضَ ى ب يَْ رَ اْلُأخْ وَ  اءُ شوهاء،دَ وْ سَ  ااهمَُ دَ ، إِحْ نِ أَتَ رْ لَهُ الْمَ  ونُ تَكُ ا، وَ ورً أْجُ مَ  -تَهٍ شْ مُ  يْرُ لَهُ غَ  وَ هُ وَ  - لِ لَا الحَْ  إِتْ يَانِ 
 37."لِكَ ذَ  في  رُ جَ ؤْ ي ُ ف َ  مٌ شِّ تَجَ ى مُ رَ خْ  اْلأُ لَى إِ  يهِ تِ يأَْ  امَ لِ ، وَ بٌ اغِ رَ  امَ ن ْهُ مِ  ةِ دَ احِ  الْوَ في  وَ هُ وَ  ا،مَ ي ب يَْ نَ هُ وِّ سَ حسناء، فَ يُ 

 لحديثين من باب العاموفيما أجاب به نظر؛ إذ جعل الجواب مبنياً على القاعدة الرابعة، وهيكون أحد ا
 شبه ذلك، دون دليل،والآخر من باب الخاص، فقصر الأجر في المباضعة على زوج القبيحة أو الشمطاء أو ما أ

 صوصة بهذا الحكمن وجه آخر، وهوكون المباضعة مخومع أن الجواب يصح أن يبنى على القاعدة نفسها لكن م
 .دون سائر المباحات

 .تخصيص ليها صاحبها، فلاويمكن أن يقال: إن المباحاتكلها إذا اقترنت بنية صالحة صارت أعمالاً صالحة يؤجر ع

 الخاتمة .4
 :وفي ختام البحث، أُجمل النتائج التي توصلت إليها فيما يأتي

 الحديث ومشكله، التعارض، وأنها: القواعد التي تستخدم في رفع تعارض مختلفعرف البحث برتب رفع 
 .استخدامها ترتيبياً على التدرج ويكون

 ة ألفاظه، وجم ُ أوقف البحث على ست رتٍ  ب لرفع التعارض، وهي: التثبُ  ت من صحِ ة الحديث ودقِ 
 حد النصين، والتثبت منكونضه، والتثبت من نسخ أوالتثبت من صحة المعنى المفهوم من الحديث ومعاِ ر  رواياته، ع

 عين، مال كون الحديث حادثةأحدهما من باب )العام والخاص( )المطلق والمقيد( )المجمل والمبين(، والتثبت من احت
 .والتفريق بين الحديث القولي والحديث الفعلي

                                                 
نُ لهَُ رَسُولَ اِلله، أيََأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُو  ( بلفظ: ))وَفي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، قاَلُوا: ياَ 1006، رقم حديث )697، ص2، جصحيح مسلممسلم،  36

 كَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَْلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ((.يهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَراَمٍ أَكَانَ عَلَ 
 .370، صتأويل مختلف الحديث بن قتيبة،ا 37
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 بأن منهج المحدثين تقديم الترجيحبين أهمية هذه الرتب، وضرورة التدرج فيها، وضعف قالة بعض الباحثين 
 .الفقهاء تقديم الجمع ومنهج

من  ، دراسة تطبيقية، بيندرس البحث تسعة نماذج من كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة رحمه الله
 .المتوهمالتعارض  مثل عنخلالها مواضع الخلل بتجاوز رتب رفع التعارض، وكيفية إصلاحها للوصول إلى الجواب الأ

 بين البحث أن أبرز ما وقع من خلل عند ابن قتيبة رحمه الله أنه لم يكن يعتني بجمع روايات الحديث الذي
أجوبته؛  معناه ويظن فيه التعارض، ولا بالتثبت من صحته ودقة ألفاظه، وهذا ما أدى إلى الضعف في بعض يشكل

 .مع أنه معذور في ذلك ومأجور عليه إن شاء الله
 اتالتوصي

 :أوصي بما يأتيو 
توسيع الدراسة التطبيقية على  .العناية بدراسة رتب رفع التعارض والتحقق من فاعليتها، والتوصل إلى أمثل ترتيب لها

وحديثاً من خلال المؤلفات في  ومشكله قديماً  لتشمل الأجوبة التي أجيب بها عن مختلف الحديث -غرار هذا البحث
إعادة دراسة ما أجيب به في مختلف الحديث ومشكله مما يتعلق بالمسائل العلمية  .وغيرهاهذا الفن وشروح الأحاديث 

ما أجيب به عنها مبنياً على أسس وأصول غير قطعية ولا نهائية، فتكون متغيرة بتغير  لبحثية والتجريبية التي قد يكون
 .المعاصرة لاالنتائج العلمية و 
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